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التذكير ببعض المسائل الأساسية (تابع)  ثانيا -  
شروط صحة الأعمال الانفرادية وأسباب بطلاا   بـاء -

وتتعلـق المسـألة الثانيـة الـتي يتناولهـــا هــذا الجــزء بشــروط صحــة الأعمــال الانفراديــة  - ٨٢
وأسباب بطلاا. وقد تناولت لجنـة القـانون الـدولي في دورـا الثانيـة والخمسـين، المعقـودة في 
عام ٢٠٠٠، هذا الجانب الأخير من المسألة بصـورة جزئيـة، اسـتنادا إلى التقريـر الثـالث الـذي 

قدمه المقرر الخاص(٦٤). 
وهذه السنة، سينظر الفريق العامل التابع للجنة في مشـاريع المـواد الـتي قدمـها المقـرر  - ٨٣
الخاص بشأن بطلان الأعمال الانفراديـة، وسـيتعين عليـه أن يراعـي في هـذا الصـدد المناقشـات 
التي جرت داخل اللجنة والآراء التي أبداها ممثلـو الـدول في اللجنـة السادسـة في عـامي ٢٠٠٠ 
و ٢٠٠١، إلى جانب التوضيحات والإضافات التي قدمت في تلك المناسبة. وقبـل تنـاول هـذا 
الموضوع مجددا، سنتناول عدة مسائل سعيا إلى تحديد المرحلة التي وصلت إليها المناقشة، ومـن 
هذه المسائل: شروط صحة العمل الانفرادي والنظام العام لأسباب البطلان في علاقتـه بـالعمل 
الانفـرادي، وهـي مسـائل مترابطـة قطعـا، علـى غـــرار مــا أكــده البعــض. كمــا ســترد بعــض 
التعليقات الأولية بشأن مسألتين لهما علاقة بالبطلان وهما: سقوط الحق في الاســتظهار بسـبب 
من أسباب البطلان أو سبب من أسباب إاء العمل الانفـرادي أو تعليـق تطبيقـه والعلاقـة بـين 
القانون الداخلي وصلاحية إصدار العمل الانفرادي. وستدرَس أيضا، بصـورة أوليـة، مسـألتان 

أخريان تتعلقان بعدم تطبيق العمل وهي: الإاء والتعليق. 
إن العمل الانفرادي يكون صحيحا وينتج بالتـالي آثـاره القانونيـة إذا استـوفى شـروطا  - ٨٤
معينة، على غـرار المعـاهدات في نظـام فيينـا. وفي هـذا السـياق، ينبغـي التذكـير بـالمواد ٤٢ إلى 

٥٣ و ٦٩ إلى ٧١ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩. 
وسيرا إلى حد ما على هدي نظام فيينا باعتباره إطارا مرجعيا، ستكون شروط صحـة  - ٨٥
العمل الانفرادي التي منا هي: إصدار الدولـة للعمـل الانفـرادي عـن طريـق ممثـل مرخـص لـه 
أو مؤهل للتصرف باسمها وإلزامـها علـى الصعيـد الـدولي؛ وشـرعية الموضـوع والهـدف اللذيـن 
ـــن  يجـب ألا يتنافيـا مـع قـاعدة آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي؛ والتعبـير عـن الإرادة الخـالي م
العيوب. وثمة مسائل أخرى ذات صلة يتعين دراستها في نفس الوقت الذي تـدرس فيـه صحـة 
الأعمـال الانفراديـة وأسـباب بطلاـا، وتتصـــل بالعلاقــة بــين العمــل الانفــرادي والالتزامــات 

السابقة التي التزمت ا الدولة التي أصدرته. 
 __________

 .A/CN.4/505 (٦٤)
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ولتنظيم الأعمــــال الانفرادية، لا يلزم بالضــــرورة إجمـال شـروط صحـة العمـل في حكـم  - ٨٦
ـــا. فعندمــا وضعــت اللجنــة  محـدد مـن مشـاريع المـواد، إذ لم يكـن ذلـك ضروريـا في اتفاقيـات فيين
مشروع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات، نظرت في مشروع مـادة (المـادة ٣٠) يضـع قـاعدة عامـة 
ـــا بعــد(٦٥). وارتئــي آنــذاك أنــه ليــس مــن  لصحـة المعاهـــــدات، ولم يتـم إقـرار هـذا المشـروع فيم
الضروري وضع قاعدة من هذا القبيل، وتعين بالتالي حذف مشروع المـادة الـذي قدمـه المقـرر 

الخاص. 
وأيا كان الأمر، فإنه علـى غـرار الأحكـام الـتي أدرجـت في اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩  - ٨٧
والتي تتناول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ينبغـي التـأكيد علـى أن إدراج مشـاريع مـواد بشـأن 
أسـباب بطـلان الأعمـال الانفراديـة ليـس مـن شـأنه أن يضعـف المبـدأ المسـتقر في هـذا الســـياق 
والذي يستند إليـه في إقـرار الطـابع الإلزامـي لهـذه الأعمـال (مبـدأ �العقـد شـريعة المتعـاقدين� 
(pacta sunt servanda)) وضمـان الاسـتقرار والثقـة المتبادلـة الـتي ينبغـــي أن تســود العلاقــات 

القانونية الدولية. 
وفي السياق الذي تناولت فيه اللجنة الموضوع، لا تصـدر الأعمـال الانفراديـة إلا عـن  - ٨٨
ـــة الأهليــة القانونيــة لإصــدار الأعمــال الانفراديــــــة، مثلمــــــا تتمتــع بالأهليــة  الـدول. فللدول
القانونيـة لإبـرام المعـاهدات، وهـذا مـا نصـت عليـه بوضـوح اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩. وهــذه 
الأهليـة لا يطالهـا شـك، علـــى نحـو مـا يتبـين مـــــن مشـروع المـادة ٢، المـــدرج فـــــــي التقريــر 
الثالث للمقرر الخاص والذي أحيل إلى لجنة الصياغـة. وغـني عـن البيـان أنـه إذا كـان مشـروع 
هـذه المـادة يقتصـر علـى الدولـــــة، فإنـه لا يستبعـــــد أشـخاصا آخريـن مـن أشــخاص القــانون 
الدولـــــي مـــــن أن تكـون لهـم أهليـة إصـدار أعمـال مـن هـذا القبيـل. فـهذا الحصـر نـاجم عــن 
الولاية التــــي أنيطت باللجنة في دراسة المسألة وعن الموضــــوع والهـدف المحدديـن وفقـا لتلـك 

الولاية. 
وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص المؤهلـين هـم وحدهـم الذيـن يمكنـهم أن يتصرفـوا  - ٨٩
باسم الدول وأن يلزموها في علاقاا الدولية، وهذه نقطة تناولها مشروع المادة ٣ الـذي سـبق 
ـــة  أن نظـرت فيـه اللجنـة وأحالتـه إلى لجنـة الصياغـة. ولا يثـور أي سـؤال بشـأن الصفـة التمثيلي

 __________
قدم المقرر الخاص مشروع المادة ٣٠ �للتأكيد على أن أي معاهدة تبرم وتدخل حيز النفاذ وفقا لمشاريع المـواد  (٦٥)
التي تحكم إبرام المعاهدات ونفاذها لا بد من اعتبارها نافذة وذات مفعول ما لم يثبت العكس من خلال تطبيـق 
 Anuario de la Comisión de Derecho International, .ائها وتعليق مفعولها�المواد المتعلقة بصحة المعاهدات وإ

vol. II, pp. 68 -69 ,1965. الوثيقة A/CN.4/477 وAdd.1 و 2. 
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لرئيس الدولة(٦٦)، أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية(٦٧)، على النحـو المبـين في المـادة ٧ مـن 
اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩، التي يرتكز عليها المشروع المتعلق بالأعمال الانفرادية. وقـد أُشـير في 
التقريـر الثـاني الــذي قدمــه المقــرر الخــاص، إلى أن الأعمــال الانفراديــة لا يجــوز أن يصدرهــا 
إلا شخص مؤهل للتصرف باسم الدولـة وإلزامـها علـى الصعيـد الـدولي. واسـتنادا إلى التقريـر 
ـــانون  فإنـه �لا يمكـن أن يلـزم الـدول علـى الصعيـد الـدولي إلا ممثلوهـا، بـالمعنى المقصـود في الق

الدولي، أي الأشخاص المؤهلون لذلك بحكم مناصبهم أو بموجب ظروف أخرى�(٦٨). 
ويتوقـف تحديـد الأشـخاص المؤهلـين لإصـدار الأعمـال الانفراديـة باسـم الدولـة علـــى  - ٩٠

الظروف وعلى الهيكل الداخلي وطبيعة العمل. 
وإضافة إلى الأشخاص المشار إليهم آنفا، اقترح المقرر الخاص أن يكـون ثمـة أشـخاص  - ٩١
آخـرون مؤهلـون لإصـــدار العمــل الانفــرادي باســم الــدول. وينبغــي الإشــارة إلى أن تحديــد 
الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض يتوقـف علـى القـانون الداخلـي ولا سـيما القـانون الدسـتوري 
كما يتوقف على القانون الدولي. وينبغي التذكير بأنه عندما قـدم المقـرر الخـاص تقريـره الثـاني 
إلى اللجنـة، لاحـظ أن �نيـة الدولـة الـتي تصـدر العمـل وحســـن النيــة الــذي ينبغــي أن يحكــم 
العلاقات الدولية يفترضان أن ممثلين آخرين، بالإضافة إلى من سـبق ذكرهـم، يمكـن لهـم أيضـا 
أن يلزموا الدولة دونما حاجة إلى وثائق تفويض خاصة، على غرار ما يتبين بجلاء من الممارسـة 
الدولية�(٦٩). غير أنه تم الخلوص إلى نتيجـة مفادهـا أن ذلـك لا يمكـن أن يتـم إلا علـى أسـاس 
معيار مقيد. وعندما ناقشت اللجنة هذا الموضوع، استنتجت أنه إذا كـان مـن الممكـن توسـيع 
دائرة الأشخاص المؤهلين للتصرف باسم الدولة، فإنه ينبغي اتباع ــج مقيـد في هـذا التوسـيع؛ 
وأعربت أيضا بعض الحكومات عن هذا الرأي، ومنها الأرجنتـين الـتي أشـارت في ردهـا علـى 
الاسـتبيان السـالف الذكـر إلى أن �أيـة إضافـة لأشـخاص آخريـن أو هيئـــات أخــرى إلى هــذه 
القاعدة المعمول ا في القانون العرفي ينبغي أن تحاط بقيود، مع أخذ الحقائق الدوليـة المعـاصرة 

 __________
أكدت محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها، (التدابـير  (٦٦)
 Recueil .ا عالميـا� ا الدولية معترفالتحفظية)، أن �صلاحية رئيس الدولة للتصرف باسم الدولة في علاقا

 .C.I.J. 1993, par. 13, p.12

لاحظت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية غرينلاند الشرقية أن �المحكمة ترى أنه لا جدال في أن ردا مـن  (٦٧)
ـــه الوزيــر...�.  هـذا القبيـل يصـدر عـن وزيـر الخارجيـة باسـم الحكومـة... هـو رد ملـزم للبلـد الـذي ينتمـي إلي
.P.I.C.J., 1933, SerirsA/B, No. 53, p.71. وأقر حكم محكمة العدل الدولية في قضية �التجارب النووية� أهليـة 

 .C.I.J. Recueil, 1974, pp.266-269 .ا الدوليةوزير الخارجية للتصرف باسم الدول وإلزامها في علاقا
انظر A/CN.4/500/Add.1، الفقرة ٧٩.  (٦٨)

انظر A/CN.4/SR.2593، الصفحة ١١ (من النص الانكليزي).  (٦٩)
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ـــه  بعـين الاعتبـار�(٧٠). وكمـا ذكـرت إحـدى الحكومـات في ردهـا علـى اسـتبيان ١٩٩٩، فإن
وفقا لقاعدة مستقرة من قواعـد القـانون الـدولي، تعـد أعمـال رئيـس الدولـة ورئيـس الحكومـة 
ووزير الخارجية أعمالا تنسب إلى الدولة. غـير أـا أضـافت أن ثمـة إمكانيـة يجـوز أن يتصـرف 

فيها وزراء أو مسؤولون آخرون انفراديا باسم الدولة(٧١). 
واســتنادا إلى الأعمــال التحضيريــة لاتفاقيــــة فيينـــا لقـــانون المعـــاهدات والدراســـات  - ٩٢
ـــق ممارســة الــدول والفقــه  والمناقشـات الـتي أجرـا لجنـة القـانون الـدولي بشـأن الموضـوع، تتف
والاجتـهاد القضـائي علـى أن التعـهد بالالتزامـات صلاحيـة مقيـدة؛ وبعبـارة أخـرى، ينبغــي أن 
تؤخـذ في الاعتبـار الصلاحيـات الصريحـة للممثلـين الحكوميـين، رغـم أن القـــاعدة العامــة تمنــع 

الاستظهار بقواعد داخلية للطعن في صحة معاهدة(٧٢). 
ولا ينطبق هذا القول على الوضـع الحـالي للقـانون الـدولي للمسـؤولية الدوليـة، حيـث  - ٩٣
يتبين من مشاريع المواد التي صاغتها اللجنة، والتي أحاطت ا الجمعية العامـة في عـام ٢٠٠١، 
ولا سيما المواد ٧ إلى ٩ منها، أن المسؤولية الدولية للدولة يمكن أن تنشأ عـن تصـرف ممثلـها، 
حتى وإن لم يكون مفوضا لهذه الغايــة، وحـتى لـو تم عـن طريـق �تصـرف شـخص أو مجموعـة 
أشخاص إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص يتصرفون في الواقع بناء على تعليمات تلـك 
الدولـة أو بتوجيـهات منـها أو تحـــت مراقبتــها لــدى القيــام بذلــك التصــرف�، وعــن طريــق 
�تصرف شخص أو مجموعة أشخاص إذا كـان الشـخص أو مجموعـة الأشـخاص يمارسـون في 
ـــاب الســلطات الرسميــة أو في حالــة عــدم  الواقـع بعـض اختصاصـات السـلطة الحكوميـة في غي
قيامها بمهامها وفي ظروف تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات�(٧٣). غير أنـه يجـدر بالإشـارة 
أنه في تلك الحالات نشـير إلى الالتزامـات الصريحـة الـتي أقرـا الـدول سـابقا أو أقرهـا القـانون 
الـدولي عمومـا(٧٤). ومـن الواضـح أن ضـرورة ضمـان العلاقـات القانونيـة والثقـة المتبادلـة تــبرر 
توسيعا للمسؤولية، رغم أن هذا التوسيع تم تناوله بصورة مقيدة. وفي هـذا الصـدد، مـن المـهم 
الإشارة إلى رد حكومة أخرى علـى الاسـتبيان السـالف الذكـر، قـالت فيـه إنـه �يمكـن القـول 

 __________
انظر A/CN.4/511، الصفحة ١٦.  (٧٠)

رد حكومة الأرجنتين، المرجع السالف الذكر.  (٧١)
ـــاعدة داخليــة تتعلــق بصلاحيــة إبــرام  في ١٩٦٦، لاحظـت لجنـة القـانون الـدولي أنـه �عندمـا يكـون انتـهاك ق (٧٢)
المعاهدات واضحة موضوعيا لكل دولة تتعامل مع المسألة بصورة عادية وبحسن نية، فإنه يمكـن رفـض قبـول 
  Yearbook of Internation Law Commission, 1966, vol. II, p.242, المعاهدة التي يدعى أنه تم باسم الدولة�

الفقرة ١١ من شرح المادة ٤٣، الوثيقة A/6309/Rev.1 (والتأكيد في النسخة الأصلية). 
(٧٣) قرار الجمعية العامة ٨٣/٥٦، المرفق. 

 .(A/56/10) ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (٧٤)
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بأنـه في نطـاق الأعمـال الانفراديـة، يمكـن النظـر إلى جميـع الأشـخاص الذيـــن يعتــبرون مخولــين 
بمقتضى مهامهم وسلطام للإدلاء ببيانات تستند إليـها دول ثالثـة، علـى أـم يملكـون الأهليـة 

لإلزام الدولة�(٧٥). 
والشـرط الثـاني لصحـة الأعمـال الانفراديـة هـي شـرعية الموضـــوع والهــدف. فــالعمل  - ٩٤
الانفرادي الذي يتعارض مـع قـاعدة آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي هـو عمـل بـاطل بطلانـا 
) والحالـة الـتي تنشـأ  jus cogens) مطلقا. وينبغي التمييز بين بطلان عمل لمخالفته لقاعدة آمرة
عندما يتعارض عمل انفرادي مع عمل سابق، سواء كان عملا اتفاقيـا أو عمـلا انفراديـا. وفي 
هذا الصدد، أشار أحد الكتاب عن حق إلى أنه �عندما... يخـالف عمـل لاحـق قواعـد سـابقة 
لها طابع القاعدة الآمرة، فإن المحكمة ملزمة بأن ترفض تطبيقه، بدعـوى البطـلان المطلـق�(٧٦). 
وبالتـالي، فـإن الدولـة حـرة في إصـدار أعمـال انفراديـة خـارج إطـار القـانون الـدولي، غــير أنــه 
لا يجوز أن تكون تلك الأعمال مخالفة لأحكام القواعد الآمرة. وهذا يعـني أن الدولـة لا يجـوز 
لها أن تغتنم إمكانية الخروج على نطاق النظام القانوني الدولي لخرق أحكام قواعد آمرة(٧٧). 

وسيتم أدناه تنـاول مسـألة آثـار العمـل الانفـرادي المخـالف لعمـل سـابق، سـواء كـان  - ٩٥
عملا اتفاقيا أو عملا انفراديا، والمخالف بالتالي لقاعدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العمومـي. 
غـير أنـه مـن المعلـوم أن العمـل الانفـرادي لا يجـــوز أن يخــالف قــاعدة مــن قواعــد المعــاهدات 
القائمة، على نحـو مـا أكـده الفقـه والاجتـهاد القضـائي. ففـي قضيـة غرينلانـد الغربيـة، قضـت 
ـــلال الإقليــم الصــادر في ١٩٣١ عــن الحكومــة  المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي أن إعـلان احت

النرويجية �غير قانوني وباطل�، لأنه يشكل انتهاكا للوضع القانوني القائم(٧٨). 
وأعربت محكمة العدل الدولية عن رأي مشـابه في قضيـة الجـرف القـاري، الـتي تتعلـق  - ٩٦
بتراع بين الجماهيرية العربية الليبية وتونس، حيث صرحت بأن �المحكمـة بالتـالي سـتلاحظ في 
ـــف القــانوني  البدايـة أن محاولـة تعيـين الحـدود البحريـة بعمـل انفـرادي بصـرف النظـر عـن الموق

للدول الأخرى مخالف لمبادئ القانون الدولي المعترف ا�(٧٩). 

 __________
رد حكومة هولندا، A/CN.4/511، الصفحة ٢٠.  (٧٥)

 J.H.W. Averzijl, "La validité et la nullité des actes juridiques internationaux�, in Revue de Droit In- :انظر (٧٦)
 ternational,  vol. XV, 1935, pp. 321-322..

 Julio Barberis, �Los actos juridicos unilaterales como fuente de derecho internacional público�, in :انظر (٧٧)
 .Obra Homenaje a M.Diez de Veasco  (Madrid, 1993), p.113.

 .C.P.J.I., 1933, SerirsA/B, No. 53, p.75 (٧٨)
 . C.I.J. Recueil 1982, par. 87, p.52 (٧٩)
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ويتعلـق الشـرط الأخـير لصحـة العمـل الانفـرادي بالتعبـير عـن الإرادة الـذي يتعــين أن  - ٩٧
يكون خاليا من العيوب، على نحو ما نص عليه قانون المعاهدات؛ ويتناول المقرر الخـاص هـذه 

المسألة في تقريره الثالث. 
ومما لا شك فيه أن النظام الـذي يحكـم البطـلان مـن أشـد الجوانـب تعقيـدا في دراسـة  - ٩٨
الأعمـال القانونيـة عمومـا. وفي السـياق الراهـن، يحيـل البطـلان منطقيـا إلى الأعمـــال القانونيــة 
الدولية، أي بعبارة أخرى، تلك الأعمال التي يقصـد منـها إحـداث آثـار قانونيـة علـى الصعيـد 
الـدولي حسـب نيـة مصدرهـا. وقبـل اتفاقيـة فيينـا، لم يـدرس هـذا النظـام الـذي يكتسـي أهميـــة 
قصـوى في اـال الداخلـي دراسـة معمقـة في سـياق القـانون الـدولي. وجســـدت اتفاقيــة فيينــا 
لقانون المعاهدات قواعـد القـانون العـرفي الـتي كـانت قائمـة سـابقا. كمـا يمكـن الوقـوف علـى 

الأثر القوي للقانون الداخلي في صوغ قواعد البطلان المدرجة في اتفاقيات فيينا.  
وتنطوي دراسة نظام بطـلان الأعمـال القانونيـة علـى جملـة مـن الحـالات الـتي تعكـس  - ٩٩
ما يتسم به من تشعب. فمن اللازم التمييز بين البطلان المطلق والبطـلان النسـبي، وبـين انعـدام 
العمـل والبطـلان، والأعمـال الباطلـة والأعمـال القابلـة للإبطـال، والبطـلان الجزئـــي والبطــلان 
الكلـي؛ وكـل هـذه الحـــالات أتــى علــى ذكرهــا قــانون المعــاهدات المــدون في اتفاقيــة فيينــا. 
فـالبطلان المطلـق يعـني أن العمـل لا يمكـن إجازتـه أو تصحيحـه، ويحـــدث البطــلان المطلــق إذا 
)، أو عندمـا يصـــدر  jus cogens) تعـارض العمـل مـع قـاعدة آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي
العمل نتيجة لإكراه ممثل الدولـة أو عندمـا يمـارس بصـورة مخالفـة للقـانون الـدولي ضغـط علـى 
الدولـة الـتي أصـدرت العمـل. ومـن جهـة أخـرى، عندمـا يتعلـق الأمـر بـالبطلان النســـبي يجــوز 
إجازة العمل أو تصحيحه. وهذا مـا يكـون عليـه الأمـر عندمـا تصـدر الدولـة عمـلا عـن غلـط 
ـــن القــانون الداخلــي تتعلــق بصلاحيــة  أو تكـون الإرادة المعـبر عنـها مخالفـة لقـاعدة أساسـية م
إصدار العمل. ويمكن للدولة أن تجيز ذلك العمل أو تصححه بمحض إرادا أو بسـلوك متعلـق 

بذلك العمل. 
١٠٠ -وينشأ البطلان في الأعمال الاتفاقية كما ينشأ في الأعمال الانفرادية وفي الحـالتين معـا 
يمكـن أن يتعلـق بالشـكل كمـا يمكــن أن يتعلــق بــالجوهر. ففــي الحالــة الأولى، يتعــين مراعــاة 
خصوصيات كل عمل مـن هـذه الأعمـال. فـإذا كـان التعبـير عـن الإرادة واحـدا، فـإن الطـابع 
الانفرادي للنوع الأخير من الأعمال يؤثر على المفهوم الذي يكون للعيوب وأسـباب البطـلان 
أيا كان هذا المفهوم؛ فيعتبر العمل الانفرادي باطلا إذا شابت العيـوب إصـداره، ولا سـيما إذا 
شابت التعبير عن الإرادة؛ وقد يعتبر باطلا إذا تعارض مع قاعدة سابقة أو قــاعدة مـن القواعـد 
الآمرة. ففي السياق الأول، يمكن القول بإيجاز إن البطلان يتعلق بعدم أهلية الشخص لإصـدار 
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العمل أو عدم أهلية الشخص لتنفيذه، أو بشـرعية الموضـوع، أو بالتعبـير عـن الإرادة أو عيـب 
في الإعلان عن النية. وفي السياق الأخير، نكون بصدد حالـة يتعـارض فيـها العمـل مـع قـاعدة 

آمرة من قواعد القانون الدولي. 
١٠١ -وينبغي التذكير بأن شكل العمل لا يؤثر علـى صحتـه، علـى غـرار مـا أشـار إلى ذلـك 
القاضي أنزيلوتي عام ١٩٣٣، في رأيه المستقل في القضية المتعلقة بغرينلانـد الشـرقية،(٨٠) وهـو 
رأي أكدتـه محكمـة العـدل الدوليـة في القضيـة المتعلقـة بمعبـد بريـاه فيـهيار وفي القضيـة المتعلقـــة 

بالتجارب النووية. 
١٠٢ -ففي القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار، قالت المحكمة:  

ــا في  �وحيـث إن القـانون لا ينـص علـى شـكل معـين، كمـا هـو الأمـر عموم
القانون الدولي الذي يؤكد أساسا على نية الأطـراف، فـإن الأطـراف حـرة في اختيـار 

الشكل الذي ترتضيه ما دامت نيتها تنشأ عنه بوضوح�(٨١). 
١٠٣ -وفي قضية التجارب النووية، قالت المحكمة: 

�وفيمـا يتعلـق بالشـكل، يجـــدر بالملاحظــة أن هــذا ليــس مجــالا يفــرض فيــه 
القانون الدولي أي شروط خاصة أو صارمة. فسواء أدلي بالبيان شفويا أو كتابـة فإنـه 
ليـس في ذلـك فـرق أساسـي، لأن تلـك الالتزامـات المـدلى ـا في ظـروف خاصـــة قــد 
تنشئ التزامات في القانون الـدولي لا تسـتلزم صوغـها في شـكل كتـابي. وبالتـالي فـإن 

مسألة الشكل ليست حاسمة�(٨٢). 
١٠٤ -وفي تقريره الثالث، قدم المقرر الخاص بعض أسباب البطلان فأثارت تعليقات في لجنـة 
القانون الدولي ولدى ممثلي الدول في اللجنة السادسة؛ وسيتعين النظر فيـها جميعـا مـرة أخـرى 
لتحديد حالة المداولات بشأن هذا الموضوع وتسـهيل إحـراز تقـدم هـذه السـنة. وذكـر بعـض 
الممثلين في اللجنة السادسة تطبيق قواعد فيينـا. وأشـير في هـذا السـياق إلى أن بطـلان الأعمـال 
الانفرادية مجال يقْبلُ فيه تطبيـق قواعـد اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات مـع مراعـاة مـا يقتضيـه 

 __________
 .C.P.J.I., 1933, SerirsA/B, No. 53, p.71 (٨٠)

 .C.I.J. Recueil 1961, p.31 انظر (٨١)
انظـر القضيـة المتعلقـة بالتجـارب النوويـة (اسـتراليا ضـــد فرنســا)، الحكــم المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر  (٨٢)

 .C.I.J. Recueil 1974, par.45 ،١٩٧٤
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اختـلاف الحـال؛ واسـتنادا إلى رأي آخـر، فـإن تطبيـق قواعـــد فيينــا علــى الأعمــال الانفراديــة 
سيكون أمرا محفوفا بالمخاطر اعتبار لطبيعة تلك الأعمال(٨٣). 

١٠٥ -ولقد تم تناول أسباب بطلان الأعمال الانفرادية في مشروع المـادة ٥ الـذي أحيـل إلى 
ـــير عــن الإرادة، بينمــا يتعلــق البعــض الآخــر  الفريـق العـامل للنظـر فيـه. ويتعلـق بعضـها بالتعب

بالتعارض مع قاعدة آمرة أو مع قرار لس الأمن. 
١٠٦ -وفيما يتعلق بالتعبير عن الإرادة، لا تطرح هذه المسألة أي صعوبات جديـة. فـالقواعد 
ـــير عــن الإرادة  المنصـوص عليـها في اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩ تسـري إلى حـد كبـير علـى التعب

المنفردة. 
ـــانون  ١٠٧ -وفيمـا يتعلـق بالأعمـال الانفراديـة الـتي تتعـارض مـع قـاعدة آمـرة مـن قواعـد الق
الدولــــي (jus cogens)، أعرب فــــي لجنة القانون الدولي أثنـاء دورـا الثانيـة والخمسـين، عـن 
آراء بشـأن أهميـة سـبب البطـلان هـذا وأشـير في جملـة أمـور إلى أن هـــذه الأعمــال باطلــة مــن 

أساسها. 
 

١٠٨ -وفيمـا يتعلـق بعمـل يتعـارض مـع قـرار لـس الأمـن، أشـير إلى أن الـدول ملزمـة فعــلا 
بموجب المادة ٢٥ من ميثاق الأمم المتحدة، بأن تنفذ قـرارات مجلـس الأمـن. واقـترح أيضـا أن 
تسري القاعدة المنصوص عليها في المادة ١٠٣ من الميثاق على الأعمال الانفرادية حـتى تكـون 
للالتزامات المتعهد ا بموجب الميثاق أولوية على كل الالتزامات الناتجـة عـن معـاهدة أو عمـل 

انفرادي(٨٤). 
١٠٩ -ومـن جهـة أخـرى، فـإن إمكانيـة سـقوط حـق الدولـة في الاسـتظهار بسـبب للبطـــلان 
أو مسوغ لإاء عمل بفعل سلوكها، الضمني أو الصريح، تستحق تعليقا خاصا. فـهي مسـألة 
تناولها فعلا الفقه والاجتهاد القضائي في سـياق قـانون المعـاهدات الـذي يتعـين اتخـاذه مرجعـا. 
ففي رأي البعض، �يندمج سلوك الأطراف اللاحق لإبرام المعاهدة في حياة الاتفــاق. فـالالتزام 
الناشئ عن هذا السلوك يتيح تخطي العقبات التي تعترض تنفيذ المعاهدة من قبيـل العيـوب الـتي 
تشوب الاتفاق�. وأضاف الكاتب نفسه قوله �إنه ليس هنـاك عيـب، أو يكـاد لا يكـون ثمـة 
عيب يعتري الاتفاق ولا يتأتى تداركه بالتصرف اللاحق للأطراف. فقـانون الأمـم يسـلم بـأن 

 __________
A/CN.4/513، الفقرتان ٢٧١ و٢٧٢.  (٨٣)

المرجع نفسه، الفقرة ٢٧٧.  (٨٤)
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الموقـف اللاحـق للمتعـاقدين يصحـح المعـــاهدة الباطلــة مــن أساســها�(٨٥). وتنــاول الاجتــهاد 
القضائي هو أيضا هذه المسألة. وهكذا، ففي القضية المتعلقة بقرار التحكيم الصادر عـن ملـك 
إسـبانيا، قضـت محكمـة العـدل الدوليـة بـأن نيكـاراغوا لا يجـوز لهـــا أن تطعــن في القــرار لأــا 

نفذت المعاهدة التي تتضمن شرط التحكيم. وقالت المحكمة: 
�ترى المحكمة أن نيكاراغوا بإعلاناا الصريحـة وبسـلوكها، اعـترفت بصحـة 
ــــها وتطعـــن في صحـــة قـــرار  قــرار التحكيــم ولم يعــد لهــا حــق في أن تنقــض اعتراف

التحكيم�(٨٦). 
١١٠ -والمسألة التي تثور في سياق الأعمال الانفرادية مختلفة نوعا مـا وسـيتعين علينـا في هـذا 
الصدد أن نقيم تفرقة استنادا إلى الآثـار القانونيـة للعمـل. فقـد يختلـف الوضـع تبعـا لمـا إذا كنـا 
بصـدد احتجـاج، أو اعـتراف أو وعـد أو تنـازل. وتثـور أسـئلة بشـــأن مــا إذا كــان بالإمكــان 
إدراج بند مشترك يسري على كل الأعمال الانفرادية. ففي حالة التنازل، مثلا، يمكـن للدولـة 
المتنازلة أن تستظهر ببطلان العمل إذا ارتأت أن شروط صحة الإعـلان أو العمـل لم تسـتوف. 
وينسحب هذا القــول علـى حالـة الوعـد. وقـد يكـون العمـل الانفـرادي الـذي بمقتضـاه تتعـهد 
دولة بالتزام سلوك معين مستقبلا عملا باطلا إذا استظهرت الدولة المُصدرة للعمل بسبب مـن 
أسـباب البطـلان. وفي حالـة الاحتجـاج، يمكـن تنـاول المسـألة مـن زاويـة مختلفـــة. فــإذا كــانت 
الدولة المُصدرة للعمــل لا تسـتطيع الاسـتظهار ببطـلان العمـل، فإنـه قـد يكـون بإمكـان الدولـة 

التي وجه إليها هذا العمل أن تستظهر ببطلانه. 
١١١ -وعلى ضوء ما سـبق، سـيتعين علينـا أن ننظـر فيمـا إذا كـانت الدولـة المُصـدرة للعمـل 
أو الدولة التي تسـتظهر ببطـلان العمـل يسـقط حقـها في الاسـتظهار بـالبطلان بسـبب تصرفـها 
ـــة  أو موقفـها الضمـني أو الصريـح. فالدولـة الـتي تصـدر عمـلا يتضمـن وعـدا وتتصـرف صراح
أو تسـلك مســـلكا يوحــي بأــا تقبــل صحــة العمــل لا يمكنــها أن تســتظهر لاحقــا ببطــلان 
الإعلان. وكما هو الأمـر في قـانون المعـاهدات - المـادة ٤٥ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩ - 

 __________
 Cot, Jean-Pierre, �La conduite subséquente des parties au traité� R.G.D.I.P., 1966, vol. 37, No. 3 :(٨٥) انظر
p.658. وأشار كايي Cahier أيضا إلى أنه �يتعين الإقرار للدولة بإمكانية إجازة معاهدة... فـالمبدأ القـاضي بـأن 

أحد الأطراف لا يمكنه أن يستظهر بموقف قانوني يتنافى مع تصرفه السابق يعوض جزئيا غياب نــص في القـانون 
Cahier, Phillippe, �Les caractéristiques de la nullité en droit international et tout particu- :الدولي�. انظر
,�lièrement dans la Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des Traités، المرجـع نفسـه، ١٩٧٢، الـد 

٧٦ العدد رقم ٣، الصفحة ٦٧٧. 
 C.I.J. Recueil, 1960 p. 213 :(٨٦) انظر
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يمكن أن ننظر في إمكانية صوغ قاعدة تسري على الأعمـال الانفراديـة، وإن كـان مـن المتعـين 
أن نقرر ما إذا كانت هذه القاعدة يمكن أن تسري على كل الأعمال الانفرادية. 

١١٢ -وعلاوة على ذلك، من المهم أيضا في سياق عدم تطبيق الأعمال الانفراديـة، أن نشـير 
إلى مسألتين أخريين هما مسألة إاء العمـل ومسـألة تعليقـه اللتـان تم تناولهمـا وتسـويتهما فيمـا 
ــواد ٥٤ إلى ٦٤.  يتعلـق بالمعـاهدات في إطـار اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات، ولا سـيما في الم
ـــك الأعمــال، فــإن الحالــة أعقــد بكثــير.  وفي سـياق الأعمـال الانفراديـة، ونظـرا لخصـائص تل
ويطرح السؤال عما إذا كان بالإمكان نقل هذا النظـام إلى سـياق الأعمـال الانفراديـة ومـا إذا 
كان بالإمكان الحديث عن �إاء� و �تعليق� تلك الأعمال. ومرة أخرى، تنشأ صعوبـة في 
نقـل قواعـد فيينـا إلى النظـام الـذي نسـعى إلى وضعـه. وفي هـذا السـياق أيضـا، تطـــرح مســألة 
اختلاف أنواع الأعمال حسب آثارها القانونية. فالعمل الانفـرادي المتضمـن لوعـد لا بـد مـن 
تناوله بطريقة مختلفــة عـن العمـل الانفـرادي الـذي بمقتضـاه تتنـازل دولـة عـن شـيء أو تعـترف 

بوضع معين. وسنعمق النظر في هذه المسألة في الجزء الثالث من التقرير. 
ـــن جوانــب البطــلان،  ١١٣ -ويتعـين علينـا أيضـا أن نشـير ولـو في عجالـة إلى جـانب آخـر م
تستند معالجته هو أيضا إلى نظام فيينا، وهو القانون الداخلـي المتعلـق بصلاحيـة إصـدار العمـل 
الانفرادي، والقيود المعينة الواردة علـى صلاحيـة التعبـير عـن الإرادة. فاسـتنادا إلى نظـام فيينـا، 
يمكـن أن يكـون العمـل بـاطلا إذا صـــدر بطريقــة تنتــهك حكمــا في القــانون الداخلــي تتعلــق 
بصلاحيـة إصـدار تلـك الأعمـال، غـير أنـه هـذا لا يجـوز الاسـتظهار بــه إلا إذا كــان الانتــهاك 

واضحا ويتعلق بقاعدة تكتسي أهمية جوهرية في القانون الداخلي للدولة. 
١١٤ -ورغم أن المسألة الأولى تسري فيما يبدو على الأعمال الانفرادية، فـإن المسـألة الثانيـة 
ــــة تشـــير عمومـــا إلى المعـــاهدات  تثــير صعوبــات عــدة. فالدســاتير والنظــم القانونيــة الداخلي
والاتفاقيات الدولية غير أا لا تشير إلى الأعمال الانفراديـة الـتي لا ينظـر إليـها بنفـس الطريقـة 

في هذا السياق. وسيتم التطرق إلى هذه المسألة بإسهاب في الجزء الثالث من التقرير. 
١١٥ -وأخـيرا، فيمـا يتعلـق بالشـكل أعـرب عـن انتقـادات بشـأن تقـديم أسـباب البطـــلان في 
مشـروع مـادة واحـدة في التقريـر الثـالث للمقـرر الخـاص بالمقارنـة مـع صيغـة نظـــام فيينــا الــتي 
تتضمن أحكاما مسـتقلة لكـل سـبب مـن أسـباب البطـلان في المـواد ٤٦ إلى ٥٣. ويسـتوجب 
العـرض الجديـد لأسـباب البطـلان في أحكـام مســـتقلة إدخــال التغيــيرات اللازمــة. ويمكــن أن 
تستخدم مشاريع المواد الجديدة أرضية للمناقشة في الفريق العامل الذي سيتعين إنشاؤه خـلال 

هذه الدورة. 
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١١٦ -وتورد مشاريع المـواد الجديـدة ٥ (أ) إلى ٥ (ح) بـين معقوفتـين، كبديـل مسـتصوب، 
إشـارة إلى الدولـــة [أو الــدول] الــتي تصــدر أعمــالا انفراديــة. ويــورد ذلــك البديــل صراحــة 
الاستظهار بالبطلان في حالـة الأعمـال الانفراديـة ذات المنشـأ الجمـاعي. وإذا قبـل هـذا البديـل 
ـــه في المــادة ١ إمكانيــة  فإنـه قـد يسـتصوب أيضـا أن يـورد صراحـة في التعريـف المنصـوص علي
العمـل الانفـرادي الجمـاعي المشـار إليـها في مشـروع تلـك المـــادة باعتبــاره تعبــيرا عــن الإرادة 
�لا لبـس فيـه� �لدولـة أو أكـثر� أو �لدولـة أو عـدة دول أخـــرى�. وثمــة إمكانيــة أخــرى 
تتمثـل في أن تـرد في الشـرح الـذي يجـري إعـداده بشـأن المـادة ١، إشـارة إلى أن هـذه الصيغـــة 
تتعلق بأعمال انفرادية لها منشـأ فـردي أو جمـاعي وأن هـذا مـن شـأنه، في سـياق المـادة ٥، أن 

يمكن الدولة المُصدرة للعمل من الاستظهار بسبب البطلان. 
ـــى إمكانيــة الاســتظهار بعيــب في �التعبــير عــن الإرادة�  ١١٧ -وتنـص الصيغـة الجديـدة عل
وبالبطلان المطلق إذا تعارض العمل مع قاعدة آمرة مـن القـانون الـدولي أو كـان نتيجـة إكـراه 

الشخص الذي أصدره باسم الدولة. 
١١٨ -وأخـيرا، تجـدر بالملاحظـة أن الصيغـة الجديـدة تنـص كذلـك علـى مـن لـه أن يســـتظهر 
ببطلان الأعمال الانفراديـة. ومـن هـذه الحـالات حالـة البطـلان النسـبي؛ وحالـة بطـلان العمـل 
الانفرادي لمخالفته قاعدة آمرة من قواعـد القـانون الـدولي أو لكـون إصـداره تم نتيجـة لإكـراه 
الدولـة المخـالف للقـانون الـدولي. ففـي الحالـة الأولى، مـــن المفــهوم أن الدولــة أو الــدول هــي 
وحدها التي يجوز لها أن تستظهر ببطلان العمـل، بينمـا في الحالـة الأخـيرة يجـوز لكـل دولـة أن 

تستظهر بالبطلان. 
١١٩ -ويمكن أن يكون نص مشاريع المواد على النحو التالي: 

 
المادة ٥ (أ) 

الغلط 
يجوز للدولة [أو الدول] التي تصدر عملا انفراديا أن تسـتظهر بـالغلط عيبـا في التعبـير 
عن الإرادة إذا كان العمل [المذكــور] قـد أصـدر بنـاء علـى غلـط في الواقـع أو حالـة افـترضت 
تلـك الدولـة وجودهـا وقـت صـدور العمـل أو شـكلت سـندا أساســيا [لتعبيرهــا عــن الإرادة] 
[لرضاها] بالالتزام بالعمل. ولا يسري مـا سـبق إذا سـاهمت الدولـة [الـدول] المُصـدرة للعمـل 
بسلوكها في وقوع الغلط أو كـان في الظـروف مـا يشـعر الدولـة [أو الـدول] بإمكانيـة وقـوع 

غلط. 
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المادة ٥ (ب) 
التدليس 

ـــا أن تســتظهر بــالتدليس عيبــا في  يجـوز للدولـة [أو الـدول] الـتي تصـدر عمـلا انفرادي
التعبير عن الإرادة إذا حملت على إصدار عمل بسلوك تدليسي لدولة أخرى. 

 
المادة ٥ (ج) 

إفساد ذمة ممثل الدولة 
يجوز للدولة [أو الدول] التي تصـدر عمـلا انفراديـا أن تسـتظهر بعيـب في التعبـير عـن 
الإرادة إذا صدر العمل نتيجـة لإفسـاد ذمـة الشـخص الـذي أصـدره، عـن طريـق عمـل مباشـر 

أو غير مباشر لدولة أخرى. 
 

المادة ٥ (د) 
إكراه الشخص الذي أصدر العمل 

يجوز للدولة [أو الدول] التي تصدر عملا انفراديا أن تستظهر بالبطلان المطلـق للعمـل 
إذا صدر نتيجة لإكراه الشخص الذي أصدره عن طريق أعمال أو ديدات موجهة ضده. 

 
المادة ٥ (هـ) 

الإكراه عن طريق التهديد بالقوة أو باستعمالها 
يجوز للدولة [أو الدول] التي تصدر عملا انفراديا أن تستظهر بالبطلان المطلـق للعمـل 
إذا تم إصـدار العمـل عـن طريـق التـهديد بـالقوة أو باسـتعمالها انتـهاكا لمبـادئ القـانون الـــدولي 

الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. 
 

المادة ٥ (و) 
العمل الانفرادي المتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي 

يجوز للدولة [أو الدول] التي تصدر عملا انفراديا أن تستظهر بالبطلان المطلـق للعمـل 
إذا كان العمل الانفرادي، وقت إصداره، يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. 
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المادة ٥ (ز) 
العمل الانفرادي المتعارض مع قرار لس الأمن 

يجوز للدولة [أو الدول] التي تصدر عملا انفراديا أن تستظهر بالبطلان المطلـق للعمـل 
إذا كان العمل الانفرادي، وقت إصداره، يتعارض مع قرار لس الأمن. 

 
المادة ٥ (ح) 

العمل الانفرادي المتعــارض مــع قــاعدة ذات أهميــة جوهريــة في القــانون الداخلــي للدولــة 
التي أصدرته 

يجوز للدولة [أو الدول] التي تصدر عملا انفراديا أن تستظهر ببطلان العمــل إذا كـان 
ـــانون الداخلــي للدولــة الــتي  العمـل الانفـرادي يتعـارض مـع قـاعدة ذات أهميـة جوهريـة في الق

أصدرته. 
 

تفسير الأعمال الانفرادية  جيم -
 

١٢٠ -تناول المقرر الخاص في تقريره الرابع تفسير الأعمال الانفرادية الذي وإن كان يختلـف 
ـــن حيــث كونــه ينــدرج في نطــاق تطبيقــها، فإنــه يمكــن أن يخضــع لقواعــد  عـن إصدارهـا م
مشتركة، تسري على كل الأعمال الانفرادية بصرف النظر عن تصنيفها أو محتواها أو آثارهـا 

القانونية. 
١٢١ -وارتأى بعض الأعضاء أثنـاء تنـاول الموضـوع في الـدورة الثالثـة والخمسـين للجنـة، أن 
النظر في قواعد التفسير سابق لأوانه واقترحوا تناولهـا في مرحلـة لاحقـة مـن صياغـة المشـروع. 
ـــد النظــر فيــها في هــذه المرحلــة مــن دراســة اللجنــة  غـير أن المقـرر الخـاص يـرى أنـه مـن المفي
للموضوع، لاسيما وأن قواعد التفسير يمكـن صوغـها بصـورة مسـتقلة عـن مضمـون الأعمـال 

الانفرادية وآثارها القانونية، على غرار ما اقترحه. 
١٢٢ -وتكون الإحالة إلى نظام فيينا موضوع تعليقات دائمـا. ففيمـا يتعلـق بتفسـير الأعمـال 
الانفرادية، اتفقت آراء بعض الأعضاء على أنه، نظرا للفوارق الأساسـية القائمـة بـين الأعمـال 
الانفرادية والأعمال الاتفاقية، فإن أحكام نظام فيينـا، وإن كـانت مهمـة، فإنـه ينبغـي تكييفـها 
مع الطابع الخاص للأعمال الانفرادية. ولا يؤيد كل الأعضاء هـذا الـرأي، ويعتقـد بعضـهم أن 
أحكام اتفاقيات فيينا لقانون المعاهدات غامضة بدرجة يتعذر معها تطبيق هـذه الأحكـام علـى 

الأعمال الانفرادية. 
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١٢٣ -وفي هـذا الصـدد، يجـــدر بالملاحظــة آخــر رأي أدلــت محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن 
ـــرادي  إعلانـات قبـول ولايتـها الإجباريـة. فـهذا الإعـلان رغـم أنـه قـد لا يكـون �ذا طـابع انف
صرف�، فإنه إعلان انفرادي من زاويتـه الشـكلية، وبالتـالي فإنـه إعـلان مـن فئـة خاصـة علـى 
غرار ما أوضحتـه المحكمـة نفسـها. وقـد أبـدت المحكمـة هـذا الـرأي في معـرض بتـها في إعـلان 
قبول ولايتها في قضية الولاية علـى مصـائد الأسمـاك (اسـبانيا ضـد كنـدا) وأشـارت في قرارهـا 

التمهيدي لعام ١٩٩٨ إلى ما يلي: 
�إن إعلان قبول الولايـة الإجباريـة للمحكمـة [...] هـو عمـل انفـرادي مـن 
ـــة في  أعمـال سـيادة الـدول. وفي الوقـت ذاتـه، يقيـم صلـة رضائيـة واحتمـال إقامـة صل
مسائل الولاية مع الدول الأخرى التي أدلت بإعلانات عملا بالفقرة ٢ من المـادة ٣٦ 
مــن النظــام الأساســي، ويقــدم عرضــا دائمــا للــدول الأخــرى الأطــراف في النظـــام 
الأساسي والتي لم تودع بعـد إعلانـا بقبـول الولايـة الإجباريـة� (قضيـة الحـدود البريـة 
 ،(C .I.J. Recueil 1998 ،والبحريــة بــين الكامــيرون ونيجيريــا، الدفــوع التمهيديــة

الصفحة ٢٩١، الفقرة ٢٥)(٨٧). 
١٢٤ -وأشارت المحكمة، فيما يتعلق بتفسير تلك الإعلانات إلى ما يلي: 

�إن النظام المتعلق بتفسير الإعلانات المدلى ا في إطار المـادة ٣٦ مـن النظـام 
الأساسي ليس مطابقـا للنظـام الـذي أقامتـه اتفاقيـات فيينـا لقـانون المعـاهدات لتفسـير 
المعـاهدات (...). وقـد أشـارت إسـبانيا في مرافعاـا إلى �أن هـذا لا يعـني أن القواعــد 
القانونية وقواعد فن تفسير الإعلانات (والتحفظات) لا تتطابق مـع القواعـد القانونيـة 
التي تحكم تفسير المعاهدات�. وتلاحظ المحكمة أن أحكـام تلـك الاتفاقيـة لا يمكـن أن 
تنطبق إلا على سبيل القياس وبقـدر انسـجامها مـع الطـابع الخـاص للقبـول الانفـرادي 

لولاية المحكمة�(٨٨). 
١٢٥ -وفي ٢٠٠١، أعربت بعض الوفود في اللجنة السادسة عن تأييدها لنهج المقرر الخـاص 
المتمثل في اعتماد قواعد التفسير الواردة في اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات لعـام ١٩٦٩. غـير 
أنـه أُعـرِب أيضـا عـن شـكوك بشـأن إمكانيـــة القيــام بذلــك، نظــرا للطــابع الخــاص للأعمــال 
ـــرادي،  الانفراديـة. وارتـأى البعـض أن يكـون المنطلـق مـن الاحتياجـات التفسـيرية للعمـل الانف
المشفوعة باستنتاج بشـأن مـا إذا كـانت تلـك الاحتياجـات تلبيـها علـى أحسـن وجـه القواعـد 

 __________
 .C.I.J. Recueil, 1998 p. 453, para. 46 (٨٧)

المرجع نفسه.  (٨٨)
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الملائمة من الاتفاقية(٨٩). وارتأى آخرون أن تكون نية الدولة المصدرة للعمل المعيار الرئيسـي، 
وبالتـالي ينبغـي التـأكيد كثـيرا علـى الأعمـال التحضيريـة الـتي تقـدم دليـلا واضحـــا علــى تلــك 
النيــة(٩٠). وقــال أعضــاء آخــرون بضــرورة أن يراعــى في أغــراض التفســير موضــوع العمــــل 

الانفرادي وهدفه اللذين اعتبرهما المقرر الخاص يقومان أساسا على قانون المعاهدات. 
١٢٦ -ويجدر بالتذكير أن ثمة اتفاقا واسعا على أن القاعدة العامة في تفسير العمل الانفـرادي 
هي ضرورة ارتكازه على حسن النيـة، وأن يكـون مطابقـا للمعـاني العاديـة الـتي تعطـى لتعابـير 

الإعلان، في سياقه وعلى ضوء نية مصدره. 
ـــت محكمــة العــدل الدوليــة بوضــوح في  ١٢٧ -وفي قضيـة الولايـة علـى مصـائد الأسمـاك، بين
تحليلها لإعلانات قبول ولايتها، أـا فسـرت التعابـير ذات الصلـة مـن الإعـلان بطريقـة طبيعيـة 
ـــص البنــد ذي الصلــة  ومعقولـة، راعـت فيـها نيـة الدولـة المعنيـة الـتي يمكـن اسـتنتاجها لا مـن ن
ـــة  فحسـب، بـل حـتى مـن السـياق الـذي ينبغـي أن يفـهم فيـه البنـد، ومـن تقييـم القرائـن المتعلق

بظروف إعداده والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها�(٩١). 
١٢٨ -وينبغي أن يفسر العمـل الانفـرادي بطبعـه بطريقـة مختلفـة عـن الطريقـة الـتي يفسـر ـا 
العمل الاتفاقي. فمن جهـة، وكمـا أشـار إلى ذلـك التقريـر الرابـع الـذي قدمـه المقـرر الخـاص، 
ـــص،  �تقتضـي ضـرورات اليقـين القـانوني بـأن يكـون المعيـار الأساسـي النيـة المعـبر عنـها في الن
(...) وعلاوة على ذلك ينبغي تفسير تلك الأعمال تفسيرا ضيقا�(٩٢) كما أشـارت إلى ذلـك 
المحكمة في قضية التجارب النووية المشار إليها آنفا. وأشارت بعض الحكومات كذلـك إلى أن 
المعيار الذي ينبغي أن يرجح في تفسير العمل الانفرادي هو معيـار التفسـير الضيـق(٩٣). ويؤيـد 
الفقه عموما هذا الرأي. وعلى سبيل المثال، يقول غروسيوس �إن مقياس التفسير السـليم هـو 

استنباط النية من القرائن الأكثر رجحانا�(٩٤). 

 __________
A/CN.4/521، الفقرة ١١٤.  (٨٩)
المرجع نفسه، الفقرة ١١٥.  (٩٠)

 .C.I.J. Recueil, 1998 p. 454, par. 47 ,49 (٩١)
A/CN.4/519، الفقرة ١٢٦.  (٩٢)

التعليق الخطي لحكومة الأرجنتين الوارد أعلاه.  (٩٣)
انظر:  (٩٤)

Grotius, H. DE jure belli acpacis, Book 2, Chap. 16. Cf: Encyclopedia of Public International Law, vol.II. (Am-

 sterdam, Elsevier, 1995), p.1418.
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١٢٩ -والغرض من التفسير هو تحديد نية الدولــة الـتي يمكـن اسـتنتاجها مـن الإعـلان الصـادر 
أو من عناصر أخرى ينظر فيها، من قبيل الأعمال التحضيرية والظروف السائدة وقت إصـدار 
العمل. وعبارة �النية� عبارة أساسية. فالتعبير عـن الإرادة هـو التعبـير الضـروري عـن إصـدار 
العمل، بينما النية هي المعنى الذي يقصد مصدر العمل إعطاؤه للعمـل. غـير أن النيـة لا تكفـي 
في تحديد العمل، ما دام من المتعين أن تكون تلك النيـة معروفـة لـدى مـن وجـه إليـهم العمـل، 

أو على الأقل من المتعين أن تتاح لهم فرصة العلم ا. 
١٣٠ -ونصـت الفقـرة ٢ مـــن المــادة (أ) المقترحــة الســنة الماضيــة، علــى أن الســياق يشــمل 
�بالإضافة إلى النص، ديباجته ومرفقاته�. وفي هذا الشأن، تتعين الإشـارة إلى أن ثمـة شـكوكا 
بشـأن الجـزء المتعلـق بالديباجـة، غـير أننـا نـرى أن صـوغ العمـل القـانوني، سـواء كـــان اتفاقيــا 
أو انفراديا، يمكن أن يمهد لـه جـزء الديباجـة، علـى غـرار مـا يتبـين مـن الإعـلان المصـري لعـام 
١٩٥٧، وكما يتجلى بصـورة أقـل مـن الإعلانـات الفرنسـية الـتي نظـرت فيـها محكمـة العـدل 
الدولية في قضيتي التجارب النووية، المشار إليها في التقارير السـابقة. وينسـحب نفـس التقديـر 
على المرفقات. فليس ثمة ما يمنـع مـن أن يكـون العمـل الانفـرادي مشـفوعا بمرفقـات أو مؤلفـا 

منها، بالإضافة إلى الجزء المتعلق بالمنطوق. 
ـــه  ١٣١ -وعبـارة �الـتي ينبغـي إعطاؤهـا لتعابـير العمـل الانفـرادي حسـب السـياق الـواردة في
وعلى ضوء نية الدولة الـتي أصـدرت العمـل�، تشـكل مرجعـا هامـا في تحديـد القـاعدة العامـة 
لتفسـير هـذه الأعمـال. فمراعـاة السـياق أبعـد مـا تكـون عـن التنـاقض، بـل إـا تكمـل العمــل 

الانفرادي في أغراض التفسير. 
١٣٢ -وشكك بعض الأعضاء في إمكانية اللجوء إلى الأعمـال التحضيريـة للعمـل الانفـرادي 
على غرار ما اقترحه المقرر الخاص في عام ٢٠٠١ في المشروع الــذي قدمـه إلى اللجنـة حينئـذ، 
وارتأوا أنه أمـر غـير ممكـن وأن فـرص الوصـول إلى تلـك الأعمـال التحضيريـة سـيكون صعبـا، 
ـــة بــين وزارات الخارجيــة أو الأجــهزة الأخــرى  علـى اعتبـار أـا قـد تشـمل مراسـلات داخلي
للدولـة. إن مـن المـهم في هـذا الصـدد النظـر في مسـألة الأعمـال التحضيريـة مـن زاويـة مغـــايرة 
لزاوية نظام فيينا، ويعتقد المقرر الخاص أنه نظرا للملاحظات الـتي أبديـت السـنة الماضيـة، فإنـه 
ينبغـي أن تعيـد اللجنـة النظـر في هـذه المسـألة لتحديـد مـا إذا كـــان بالإمكــان إدراج الأعمــال 
التحضيرية في مشاريع المواد المتعلقة بوسائل التفسير التكميلية على غرار ما نصـت عليـه المـواد 
ذات الصلـة مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩، وذلـك اعتبـارا لصعوبـة الحصـــول عليــها أو تعــذر 
فرص الإطلاع عليها، وهي مسألة تتوقف على قرار انفرادي من الدولـة المقـدم إليـها الطلـب. 
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ولهذا تركت هذه الإشارة بين معقوفتين في الصيغة المنقحة من المشــاريع المقدمـة السـنة الماضيـة 
في التقرير الرابع. 

١٣٣ -وفيما يتعلق بعبارة �موضوع وهدف� العمل، لا زال المقـرر الخـاص يعتقـد أن تلـك 
العبارة لها إيحاء يحيل أساسا إلى قانون المعاهدات، وبالتالي ينبغي ألا تكـون ثمـة إشـارة إليـها في 
قواعد تفسير الأعمال الانفرادية. وفي هذه الحالة، وعلى غـرار مـا اقـترح في مشـروع المـادة المقـدم 

السنة الماضية، ينبغي تفسير العمل الانفرادي �على ضوء نية الدول أو الدول التي أصدرته�. 
١٣٤ -وأخيرا، ورغم أن هذا لم يرد في مشروع المادة المتعلق بالتفسير، يمكـن القـول إنـه مـن 
المتعين أن يطغى معيار التفسير الضيق على عملية تفسـير هـذه الأعمـال، علـى غـرار مـا ذهـب 
إليـه الفقـه، وأكدتـه الحكومـات وأشــار إليــه الاجتــهاد القضــائي. وفي هــذا الســياق الأخــير، 
نلاحظ أن محكمة العدل الدولية، وإن جاء رأيها في معرض تناول الوعود، فإـا اسـتنتجت في 
قضيـة التجـارب النوويـة أنـه �عندمـا تـدلي الـدول ببيانـات تقيـد بمقتضاهـا حريـة عملـها، فــإن 

التفسير الضيق له ما يبرره�(٩٥). 
١٣٥ -وفيما يلي نص مشروع المادة الذي ستنظر فيه اللجنة في دورا الرابعة والخمسين: 

 
التفسير 

 
المادة (أ) 

القاعدة العامة للتفسير 
يفسـر العمـل الانفـرادي بحسـن نيـة وفقـا للمعـاني العاديـة الـتي ينبغـي إعطاؤهـا لتعابــير  - ١

الإعلان حسب السياق الواردة فيه وعلى ضوء نية الدولة التي أصدرت العمل. 
لأغراض تفسير العمل الانفرادي، يشمل السياق، بالإضافة إلى النص، ديباجته ومرفقاته.  - ٢
يراعى إلى جانب السياق أي ممارسـة لاحقـة في تطبيـق العمـل وأي قواعـد ذات صلـة  - ٣
من قواعد القانون الدولي السـارية علـى العلاقـات بـين الدولـة أو الـدول الـتي أصـدرت العمـل 

والدولة أو الدول التي وُجه إليها العمل. 
 

 __________
انظـر: قضيـة التجـارب النوويـة (أسـتراليا ضـد فرنسـا)، الحكـم المـؤرخ ٢٠ كـــــــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٤،  (٩٥)

 .C.I.J. Recueil, 1974 p. 253, par.44
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المادة (ب) 
وسائل التفسير التكميلية 

ــــة، بمـــا فيـــها بصفـــة خاصـــة [الأعمـــال  يجــوز الاســتعانة بوســائل التفســير التكميلي
التحضيرية و] ظروف إصدار العمل، بغية تأكيد المعنى الناجم عن تطبيـق المـادة (أ)، أو تحديـد 

المعنى حين يؤدي التفسير وفقا للمادة (أ): 
إلى جعل المعنى مبهما أو غامضا؛ أو  (أ)

إلى استنتاج غير منطقي أو غير معقول بصورة واضحة.  (ب)
 

تصنيف الأعمال الانفرادية وهيكل مشاريع المواد  دال-
 

١٣٦ -كان ثمة ميل كبير في لجنـة القـانون الـدولي واللجنـة السادسـة إلى الأخـذ بـرأي مفـاده 
عدم إمكانية تطبيق قواعد مشتركة على الأعمال الانفرادية، رغـم أنـه، علـى غـرار مـا لاحظـه 
المقرر الخاص، قد يتأتى ذلك عندما يتعلق الأمـر ببعـض الجوانـب، مـن قبيـل الجوانـب المتصلـة 
بـإصدار تلـك الأعمـال، ولاسـيما صوغـــها: تعريــف الأعمــال، أهليــة إصدارهــا، الأشــخاص 
المؤهلون، شروط صحتـها، وأسـباب بطلاـا، وهـي مسـائل تتعلـق بعنصـر التعبـير عـن الإرادة 
المشترك بين جميع الأعمال بصرف النظر عن محتواها، بل وعـن سـياق تطبيـق القواعـد المتعلقـة 

بتفسير تلك الأعمال، كما رأينا أعلاه. 
١٣٧ -ويرى المقرر الخاص أن تصنيف هذه الأعمال يتجاوز نطاق التمرين الأكاديمي المحـض 
ويبدو أنه يكتسي أهمية جوهرية في هيكلة مشاريع المواد، ما دام تجميـع الأعمـال علـى أسـاس 
آثارهـا أو علـى أسـاس أي معيـار آخـر مـن شـأنه أي يسـهل هـذه المهمـة. وكمـــا قــال المقــرر 
الخـاص، فـإن هـذا الأمـر يسـتلزم وضـع معايـير سـليمة. ومـن الواضـح أن هـذه مسـألة معقــدة، 
كمـا يتبـين مـن تقريـره الرابـع الـذي درس فيـه المسـألة بإسـهاب، علـــى ضــوء قــدر كبــير مــن 
الأعمال الفقهية، وخلص فيه إلى تصنيف الأعمال الانفراديـة إلى فئتـين رئيسـيتين يكـل علـى 
أساسها مشاريع المواد التي تحكم سيرها، وإلا فإنه سيتعذر هيكلة مشاريع المـواد دون احتمـال 
استبعاد بعض الأعمال الانفرادية، نظرا لتنوع الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى العديـد مـن أنـواع 
العمــل الانفــرادي. ويجــدر بالتذكــير أن المقــرر الخــاص أشــار إلى إمكانيــة تقســيم الأعمـــال 
ـــا  الانفراديــة إلى فئتــين رئيســيتين همــا: فئــة الأعمــال الانفراديــة الــتي تتعــهد الدولــة بمقتضاه
بالتزامات وفئة الأعمال الانفرادية التي تؤكد بمقتضاها الدولـة حقوقـها. وثمـة اتفـاق واسـع إلى 
حد ما على أن هذه الأعمال لا يمكنها أن تفرض التزامات علـى الـدول الثالثـة الـتي لم تشـارك 
في صوغها، وبدون رضا هذه الدول. غير أنه لا يمكننا التغاضي عـن حقيقـة مفادهـا أن بعـض 
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الكتاب يؤكدون أن هذا الاحتمـال ممكـن. واسـتنادا إلى هـذا الـرأي، يمكـن للدولـة أن تصـدر 
عملا لإنشاء حقوق وبالتـالي فـرض التزامـات علـى دول ثالثـة، وهـذه مسـألة درسـت في هـذا 

التقرير وفي التقارير السابقة. 
١٣٨ -ومن المؤكد أن الآراء لم تجمع على قبول هذه العملية، بل إا انقسمت بشأن المعايـير 
التي يمكن اعتمادها لتقسيم تلك الأعمـال، و هيكلـة مشـاريع المـواد علـى أساسـها علـى غـرار 
مـا تتوخـاه اللجنـة. وأشـار عـدة أعضـاء في اللجنـة إلى أن التصنيـف ليـس سـهلا وليـس مهمـــة 
موثوقا ا، بل ذهب بعضهم إلى أا عملية مفرطـة في طابعـها الأكـاديمي، في حـين أن المسـألة 
تتطلب جا عمليا إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك، ارتأى أحد الأعضاء أن التصنيـف زيـادة 
علـى عـدم أهميتـه، يولـد غموضـا لا داعـي لـه. وأشـير عـن صـواب إلى أن الاجتـــهاد القضــائي 
ما فتئ يولي لتحديد ما إذا كان عمل من الأعمال ملزما بطبعه أهمية تفوق الأهمية الـتي يوليـها 

لنوع العمل المعني. 
١٣٩ -وخلال المناقشة التي جـرت في عـام ٢٠٠١، أشـار بعـض الأعضـاء إلى أن ثمـة أعمـالا 
ـــاد الــتي لا تتعــهد  معينـة يمكـن إدراجـها في الفئتـين معـا؛ وتشـمل هـذه الأعمـال إعلانـات الحي
بمقتضاها الدول بالتزامـات فحسـب، بـل تؤكـد كذلـك حقوقـها، كمـا تشـمل هـذه الأعمـال 
إعلان الحرب. ومن الواضح أنه ليس من السـهل وصـف بعـض الأعمـال وإدراجـها في صنـف 
واحد. وفيما يتعلق ذا القول، يلزم النظر فيما إذا كانت إعلانات الحياد تشـكل فئـة مسـتقلة 
من الأعمال الانفرادية أم أا لا تعدو أن تكـون تنـازلا ووعـدا؛ وبعبـارة أخـرى، ينبغـي النظـر 

فيما إذا كانت آثارها القانونية مماثلة لآثار التنازل والوعد. 
١٤٠ -والواقع أنه عندما تصدر الدولـة إعلانـا تتنـازل بمقتضـاه عـن حـق، فإـا قـد تكـون في 
الوقت ذاته تعترف بمطلـب قـانوني لدولـة أخـرى وتعـد بـالتصرف بطريقـة معينـة في المسـتقبل. 
أما إعلان الحياد الذي ينبغي ألا يصنف في عداد العمل الانفرادي البسيط بـل في زمـرة العمـل 
المركب الذي بمقتضاه تتعـهد الدولـة بالتزامـات مؤكِّـدةً في الوقـت ذاتـه حقوقـا، كمـا سـبقت 
الإشارة إليه أعلاه، فيبين بجلاء الصعوبات التي يطرحها تصنيف الأعمال الانفرادية ووصفها. 
ــال  ١٤١ -وأعـرب أعضـاء اللجنـة السادسـة هـم أيضـا عـن آراء متباينـة بشـأن تصنيـف الأعم
الانفراديـة. فذهـب بعضـهم إلى القـول إن تصنيـــف الأعمــال الانفراديــة غــير ضــروري أو أن 
فائدته لا تتعدى المنظور الأكـاديمي، في حـين اعتـبره آخـرون خطـوة مهمـة في صـوغ القواعـد 
المتعلقـة ـــذا الموضــوع. واقــترح كذلــك أن يتــم التصنيــف مؤقتــا اســتنادا إلى معيــار الآثــار 

القانونية. 
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١٤٢ -ومن المتعين الفصل في هذه المسألة لتنـاول الموضـوع لأنـه يبـدو، كمـا أشـار إلى ذلـك 
المقرر الخاص، أن ثمة اتفاقا عاما داخل لجنـة القـانون الـدولي واللجنـة السادسـة علـى أنـه ليـس 
ــرا  مـن الممكـن وضـع قواعـد مشـتركة تسـري علـى جميـع الأعمـال الانفراديـة وبالتـالي فإنـه نظ
لتنوع الأعمال وآثارها القانونية، يلزم أن تجمع في فئة واحدة القواعد التي تسري على أعمـال 

مختلفة أو على فئات أعمال مختلفة.  
ـــددة، لا يبــدو أن بالإمكــان اللجــوء إلى مفــهوم متطــرف ومفــرط في  ١٤٣ -ولأسـباب متع
الاتساع يتيح صوغ مجموعة مـن القواعـد لكـل عمـل مـن الأعمـال الجوهريـة الـتي يشـير إليـها 
الفقـه كثـيرا. ومـن هـذه الأسـباب أولا مـــا أشــير إليــه ســابقا مــن أن هــذه الأعمــال متنوعــة 
وغامضة، وثانيا استحالة وصفها بسهولة لما يترتب بطريقة أو بأخرى علـى هـذا الوصـف مـن 

آثار قانونية. 
١٤٤ -وارتأت اللجنة، كما يتبين من الاستبيان الذي أعد في عام ١٩٩٩، أن أهـم الأعمـال 
الانفرادية هي: الوعد والاعتراف والتنازل والاحتجاج. وهكـذا، يتبـين مـن رد الأرجنتـين أنـه 
�يجـب التميـيز بوضـوح بـين أنـواع الأعمـال الانفراديـة التقليديـة الأربعـة: الوعـــد، والتنــازل، 
والاعتراف والاحتجاج�(٩٦). وهـذه الفرضيـة مفيـدة غـير أـا لا تحـل مشـكل تنـوع الأعمـال 
الانفراديـة وكيفيـة تحديدهـا بسـهولة. ولا توجـد معايـير معينـة لتحديدهـا كمـا لا يوجـــد رأي 
يحظى بالإجماع بشأن جميع جوانبها بل يبــدو أن الآراء لا تجمـع حـتى علـى وجـود عـدد معـين 
مـن الأعمـال. ولعـل الأخـذ بفكـرة مـن هـذا القبيـل مـن شـأنه أن يسـتلزم ضمنـا وضـع هيكــل 
ـــا  مفـرط في اتسـاعه؛ هيكـل يسـتحيل إقـراره بصفـة ائيـة، نظـرا للغمـوض الـذي يحيـط ظاهري

بالأعمال من زاوية جوهرها.  
١٤٥ -ومما لا شك فيه أن التصنيف مهم حتى وإن كان مهمة معقدة لا تخلو من صعوبـات. 
ويأمل المقرر الخاص أن تواصل اللجنة نظرها في المسألة وأن تتخذ قرارا في دورة هذه السنة. 

١٤٦ -ولئن كان ينبغي أن تتواصل المناقشة بشأن مسألة التصنيف، فإنه من الممكـن مواصلـة 
العمل على أساس استنتاج يمكن التوصل إليه لأسباب مختلفة، منها ما له طـابع عملـي: فبعـض 
القواعد، بما فيها القواعد المتعلقة بإصدار العمل وتفسيره، يمكن اعتبارهـا قواعـد مشـتركة بـين 

جميع الأعمال. 
١٤٧ -إن العمل تعبير انفرادي عـن الإرادة، وهـو عنصـر يبـدو أساسـيا، حـتى وإن لم يتحـدد 
بعد تعريف ائي لتلك الأعمال. والتعبير عن الإرادة، بالإضافـة إلى كونـه مشـتركا بـين جميـع 

 __________
A/CN.4/511، الصفحة ٢٥.  (٩٦)
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هذه الأعمال، هو تعبـير واحـد. فكـل الأعمـال الانفراديـة الـتي منـا تنبثـق عـن ذلـك التعبـير، 
وتتيح هذه الخاصيـة إخضاعـها كلـها لقواعـد مشـتركة. ولذلـك قُدمـت مشـاريع المـواد بشـأن 
التعريـف، وأهليـة الـدول، والأشـخاص المؤهلـين لإصـدار تلـــك الأعمــال، والإجــازة اللاحقــة 

للعمل، وعيوب الرضا، بل والنظام العام الذي يحكم شروط صحة العمل وأسباب بطلانه. 
 


